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ملخص البحث:

يعتبــر عقــد البيــع بالتقســيط باســتخدام التطبيقــات الحديثــة مــن أكثــر 
العقــود انتشــاراً وذلــك لكثــرة الأغــراض التــي يحتــاج الأشــخاص إليهــا ولا 

ــدي. ــكل نق ــراض بش ــذه الأغ ــن ه ــون ثم يملك
بالإضافــة إلــى كثــرة الإعلانــات التــي تعــرض الأغــراض والوحــدات الســكنية 
بــدون مقــدم وأقســاط وتســهيلات فــي الســداد، وذلــك لجــذب عــدد أكبــر 

مــن العمــاء.
بــل والأكثــر مــن ذلــك وجــود شــركات تمويــل تضمــن عمليــة الســداد بمــا 
ــل،  ــكل كام ــلعة بش ــن الس ــك ثم ــذي لا يمل ــتري ال ــة للمش ــق مصلح يحق

وكذلــك يحقــق مصلحــة للبائــع مــن ضمــان للأقســاط.
النافيــة للجهالــة وكذلــك  البيــع قــد لا تضمــن المعاينــة  ولكــن عمليــة 
لا تتضمــن التســليم فربمــا شــركة شــحن تكــون هــي المســؤولة عــن 
التوصيــل ووجــود شــركة تمويــل تضمــن عمليــة البيــع بالتقســيط فعقــد 
البيــع لا يقتصــر فقــط علــى البائــع والمشــتري، بــل يشــمل أشــخاص أخــرى، 
لذلــك ينبغــي تحديــد دور كل طــرف فــي العقــد ويترتــب علــى ذلــك تحديــد 

مســؤوليته.
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Research Summary

The contract of sale by installments using modern applications is 
considered one of the most common contracts, due to the large 
number of items that people need and do not have the price of 
these items in cash.
In addition to the large number of advertisements that display items 
and residential units without down payment, installments, and 
payment facilities, in order to attract a larger number of customers.
Even more than that, there are financing companies that guarantee 
the payment process in a way that achieves the interest of the 
buyer who does not fully own the price of the commodity, and also 
achieves the interest of the seller by guaranteeing the installments.
However, the sale process may not guarantee inspection that 
denies ignorance, nor does it include delivery. Perhaps a shipping 
company is responsible for delivery, and the presence of a finance 
company guarantees the sale by installments. The sale contract 
is not limited to the seller and the buyer only, but includes other 
persons, so the role of each party in the contract should be specified. 
It follows from this that his responsibility be determined.
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مقدمه

بنــي  عــن  منعــزلًا  يعيــش  أن  يســتطيع  لا  بطبعــه  اجتماعــي  الإنســان 
ــا  ــس وغيره ــكن والملاب ــراب والمس ــام والش ــاج الطع ــو يحت ــه، فه جنس
ــيدخل  ــات س ــذه الاحتياج ــه ه ــبيل تلبي ــى س ــرى. وف ــات الأخ ــن المتطلب م
ــاراً أو  ــاً أو إيج ــون بيع ــد تك ــات ق ــذه المعام ــره، وه ــع غي ــات م ــي معام ف

غيرهــا مــن العقــود الآخــري.
ــو  ــك ه ــي ذل ــائد ف ــد الس ــة والعق ــود معاوض ــا عق ــود أغلبه ــذه العق وه
ــداد  ــتري بس ــوم المش ــع ويق ــليم المبي ــع بتس ــوم البائ ــث يق ــع حي ــد البي عق

ــن. الثم
ــا  ــن وإنم ــل الثم ــداد كام ــتري بس ــوم المش ــوع لا يق ــض البي ــي بع ــن ف ولك
يقــوم بســداد جزئــي أو مــا يعــرف بالبيــع بالتقســيط؛ فيقــوم المشــتري 
بســداد جــزء مــن الثمــن يســمي مقــدم الثمــن والباقــي علــى هيئة أقســاط.
فإنــه يجــوز للإنســان أن يبيــع ســلعةً مــا أو يشــتريها إلــى أجــل معلــوم، 
ولــو زاد ثمــن بيعهــا أو شــرائها إلــى أجــل علــى ثمــن بيعهــا أو شــرائها حــالا. 
لا حــرج فــي ذلــك، لأنــه قــد علــم أن للزمــن حصــة فــي الثمــن، وهــذا ممــا 
تقتضيــه قواعــد الشــرع وتتحقــق بــه مصالــح الأنــام. لكــن يشــترط لصحــة 

ذلــك أن يســتوفى البيــع الشــروط المعتبــرة فــي عقــد البيــع.
لقــد نظــم القانــون المدنــي المصــري البيــع مؤجــل الثمــن فــي المــادة )430( 

التــي تنــص علــى: 

إذا كان البيــع مؤجــل الثمــن، جــاز للبائــع أن يشــترط أن يكــون نقــل 
الملكيــة إلــى المشــتري موقوفــاً علــى اســتيفاء الثمــن كلــه ولــو تــم 

تســليم المبيــع.
ــى أن  ــا عل ــن أن يتفق ــاز للمتعاقدي ــاطاً، ج ــع أقس ــن يدف ــإذا كان الثم ف
ــع إذا لــم تدفــع  ــه تعويضــاً لــه عــن فســخ البي يســتبقي البائــع جــزءاً من
جميــع الأقســاط، ومــع ذلــك يجــوز للقاضــي تبعــاً للظــروف أن يخفــض 

التعويــض المتفــق عليــه.
وإذا تــم الوفــاء بالثمــن، فــإن انتقــال الملكيــة إلــى المشــتري يعتبــر 

1

2
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ولكــن مــا مــدى كفايــة هــذا النــص لتنظيــم المعامــات متعــددة الأطــراف 
والعقــود الالكترونيــة بيــن غائبيــن، لذلــك ينبغــي وضــع ضوابــط تنظــم هــذا 

العقد.

أهمية الموضوع:

لموضــوع البحــث أهميــة بالغــة مــن الناحيــة العمليــة حيــث أن عقــد البيــع 
انتشــاراً  العقــود  أكثــر  الحديثــة مــن  التطبيقــات  باســتخدام  بالتقســيط 
ــن  ــون ثم ــا ولا يملك ــخاص إليه ــاج الأش ــي يحت ــراض الت ــرة الأغ ــك لكث وذل

ــدي. ــكل نق ــراض بش ــذه الأغ ه

بالإضافــة إلــى كثــرة الإعلانــات التــي تعــرض الأغــراض والوحــدات الســكنية 
بــدون مقــدم وأقســاط وتســهيلات فــي الســداد، وذلــك لجــذب عــدد أكبــر 

مــن العمــاء.
بــل والأكثــر مــن ذلــك وجــود شــركات تمويــل تضمــن عمليــة الســداد بمــا 
ــل،  ــكل كام ــلعة بش ــن الس ــك ثم ــذي لا يمل ــتري ال ــة للمش ــق مصلح يحق

وكذلــك يحقــق مصلحــة للبائــع مــن ضمــان للأقســاط.

أمــا الأهميــة مــن الناحيــة الشــرعية تتأتــى مــن أن عمليــة البيــع قــد لا تضمن 
المعاينــة النافيــة للجهالــة وكذلــك لا تتضمن التســليم فربما شــركة شــحن 
تكــون هــي المســؤولة عــن التوصيل ووجــود شــركة تمويل تضمــن عملية 
البيــع بالتقســيط فعقــد البيــع لا يقتصــر فقــط علــى البائــع والمشــتري، بــل 
ــد  ــي العق ــرف ف ــد دور كل ط ــي تحدي ــك ينبغ ــرى، لذل ــخاص أخ ــمل أش يش

ويترتــب علــى ذلــك تحديــد مســؤوليته.

مســتنداً إلــى وقــت البيــع.
وتســري أحــكام الفقــرات الثــاث الســابقة ولــو ســمّى المتعاقــدان 

ــاراً. ــع إيج البي
4
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منهجية البحث:

المتعلقــة  النصــوص  بتطبيــق  يتعلــق  فيمــا  التحليلــي  الطريــق  ســلكت 
بالقانــون المدنــي المصــري والقانــون التجــاري المصــري ومــدي كفايــة هذه 

ــا. ــتخدام التكنولوجي ــيط باس ــع بالتقس ــة البي ــم عملي ــوص لتنظي النص
بالإضافــة إلــى المنهــج المقــارن بيــن القانون المصــري والنظام الســعودي 
بالتقســيط  البيــع  مشــروعية  عــن  والبحــث  الإســامي  الفقــه  وأحــكام 
والتمويــل الاســتهلاكي واســتعراض الآراء الفقهيــة ومناقشــة الأدلــة 

ــح. ــردود والترجي وال

نطاق البحث:

البحــث يتنــاول عمليــة البيــع بالتقســيط وبالتالــي لا يتنــاول العقــود الــواردة 
ــاول  ــه يتن ــا ان ــري، كم ــود أخ ــن عق ــابهه م ــا ش ــار وم ــة كالإيج ــى المنفع عل

عقــد البيــع بالتقســيط فــا يدخــل فــي نطاقــه عقــد البيــع الفــوري.
بالإضافــة إلــى ينظــم البيــع بالتقســيط مــن خــال المواقــع الإلكترونيــة 

والتطبيقــات الحديثــة. 

فرضيات البحث:

الفرضيــة الأولــى: البيــع بالتقســيط ودون فوائــد مقابــل المــدة يحقــق 
منفعــة ويكــون جائــز شــرعاً. كمــا أنــه ســيزيد مــن حجــم المبيعــات ويســاعد 

غيــر المقتــدر ماديــاً مــن تلبيــة احتياجاتــه.

ــه  ــة لدي ــات الحديث ــتخدام التطبيق ــيط باس ــع بالتقس ــة: البي ــة الثاني الفرضي
خصوصيــه لذلــك يحتــاج الــى تشــريع خــاص ورقابــة تلائــم تلــك الخصوصيــة 

بمــا يحفــظ حقــوق أطرافــه.
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إشكالية الموضوع:

هل يشمل القسط في عقد البيع بالتقسيط جزء من الأجرة؟
مــا الــذي يترتــب علــى فســخ عقــد البيــع بالتقســيط؟ كيــف يدفــع المشــتري 

أجــرة الانتفــاع؟
ما أثر الشرط الربوي على صحة عقد البيع بالتقسيط؟

هــل يتــم البيــع باســتخدام وســائل الكترونيــة دون معاينــة نافيــة للجهالــة 
ودون تســليم؟

هل يوجد خيار العيب في عقد البيع بالتقسيط؟
ما هي التسمية الصحيحة لعقد البيع بالتقسيط؟
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المبحث الأول
مشروعية البيع بالتقسيط

ماهيتــه  تحديــد  ينبغــي  بالتقســيط  البيــع  مشــروعية  علــى  للوقــوف 
ومعنــاه اللغــوي والاصطلاحــي )المطلــب الأول(، والحكــم الشــرعي للبيــع 
بالتقســيط والآراء المؤيــدة لــه وأدلتهــا وكذلــك الآراء غيــر المؤيــدة لــه 
وأدلتهــا )المطلــب الثانــي(، وأخيــراً تمييــز البيــع بالتقســيط عــن غيــره مــن 

ــه. ــتبه ب ــي تش ــود الت العق
المطلب الأول: ماهية البيع بالتقسيط.

المطلب الثاني: مشروعية البيع بالتقسيط.
المطلــب الثالــث: شــروط عقــد البيــع بالتقســيط وتمييــزه عــن غيــره مــن 

العقــود.

المطلب الأول
ماهية البيع بالتقسيط باستخدام التطبيقات الحديثة

الفرع الأول: التعريف اللغوي.
البيــع: لغــة: البيــع: مقابلــة شــيء بشــيء؛ فمقابلــة الســلعة بالســلعة 
المتقابليــن: مبيــع،  بالنقــد، ويقــال لأحــد  لغــة كمقابلتهــا  بيعًــا  تســمى 

وللآخــر: ثمــن.
التقسيط: لغة: تقسيم الشيء وتنجيمه إلى أجزاء متفرقة.

الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي.
ــراءِ، ويُســتَعمَلُ كُلُّ واحِــدٍ مِنهمــا فــي مَوضِــعِ الآخَــرِ،  البَيــعُ لُغــةً: ضِــدُّ الشِّ
فهــو مِــنَ الأضــدادِ فــي كَلامِ العَــربِ، والمُــرادُ بــه البَيعُ عِنــدَ أكثَرِهــم، وأصلُه 
مِــنَ البــاعِ، وهــو قَــدْرُ مَــدِّ اليَدَيــنِ ومــا بَينَهُمــا مِــنَ البَــدَنِ. البَيــعُ اصطِلاحًــا: 
ــةِ أو مَنفَعــةٍ مُباحــةٍ بمِثــلِ أحَدِهمــا علــى التَّأبيــدِ،  مَّ مُبادَلــةُ مــالٍ ولَــو فــي الذِّ
)1(غَيــرَ رِبًــا وقَــرْضٍ. وقيــلَ: هــو مُعاوَضــةُ المــالِ بالمالِ علــى وَجْــهٍ مَخصوصٍ. 
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اصطلاحــاً: هــو بيــع الشــيء بثمــن مؤجــل يدفــع علــى أقســاط معلومــة 
فــي أوقــات محــددة، أكثــر مــن ثمــن الحــال.

التعريــف القانونــي: البيــع عقــد يلتــزم بــه البائــع أن ينقــل للمشــتري ملكيــة 
شــيء أو حقــاً ماليــاً آخــر فــي مقابــل ثمــن نقــدي. 

الضمان: هو التزام مكلف بأداء ما وجب على غيره من الحقوق.
والكفالة: هي التزام جائز التصرف إحضار الشخص الذي عليه الحق.

ين. فالكفالة إحضار المدين.. والضمان إحضار الدَّ
يْن. والكفالة أدنى من الضمان؛ لأنها متعلقة بالبدن لا بالدَّ

فــإذا أحضــر الكفيــل المكفــول لصاحــب الحــق فقــد بــرئ منــه، ســواء أوفــاه 
أو لــم يوفــه. 

البيــع بالتقســيط: هــو نــوع مــن أنــواع البيــوع الآجلــة ، يتفــق بموجبــه البائــع 
والمشــتري علــى ســداد الثمــن مجــزأ علــى دفعــات. 

المطلب الثاني
مشروعية البيع بالتقسيط

النصوص القانونية المنظمة للبيع بالتقسيط في القانون المصري:
لقــد نظــم القانــون المدنــي المصــري البيــع بالتقســيط تحــت مســمى البيــع 
ــادة )430(  ــي الم ــورة ف ــط المذك ــض الضواب ــه بع ــع ل ــن ووض ــل الثم مؤج

التــي تنــص علــى: 
       إذا كان البيــع مؤجــل الثمــن، جــاز للبائــع أن يشــترط أن يكــون نقــل 
الملكيــة إلــى المشــتري موقوفــاً علــى اســتيفاء الثمــن كلــه ولــو تــم تســليم 

ــع. المبي
ــى أن  ــا عل ــن أن يتفق ــاز للمتعاقدي ــاطاً، ج ــع أقس ــن يدف ــإذا كان الثم        ف
يســتبقي البائــع جــزءاً منــه تعويضــاً لــه عــن فســخ البيــع إذا لــم تدفــع جميــع 

1-  ))تهذيـــب اللغـــة(( للأزهـــري )150/3، 151(، ))المطلع على ألفـــاظ المقنع(( للبعلي )ص 270( ))لســـان العرب(( لابن منظـــور )21/8، 23(، وينظر: 
))المغني(( لابـــن قدامة )480/3(.

2-  القانون المدني المصري المادة )418(
http://www.al-eman.com  -3

4-  نظام البيع بالتقسيط السعودي المادة )1(

)2(

)3(

)4(
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الأقســاط، ومــع ذلــك يجــوز للقاضــي تبعــاً للظــروف أن يخفــض التعويض 
المتفــق عليــه.

       وإذا تــم الوفــاء بالثمــن، فــإن انتقــال الملكيــة إلــى المشــتري يعتبــر 
مســتنداً إلــى وقــت البيــع.

        وتســري أحــكام الفقــرات الثــاث الســابقة ولــو ســمّى المتعاقــدان 
ــاراً.   ــع إيج البي

ضوابط البيع مؤجل الثمن:

وكذلــك أحــكام القانــون رقــم 100لســنة 1957م فــي شــان بعــض البيــوع 
ــى 42(. ــن )36 إل ــواد م ــيط، الم ــع بالتقس ــي البي ــث، ف ــاب الثال ــة، الب التجاري

الفرع الأول
الرأي الفقهي الذي يرى جواز مشروعية البيع بالتقسيط

وقــد نهــى رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن ذلــك، ففــي ســنن أبــى داود والترمــذي عــن 
أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن بــاع بيعتيــن فــي 

3

4

ــرة بتســميته إيجــاراً مــن  ــع مؤجــل الثمــن بيعــاً ولا عب يســمى عقــد البي
ــدان. ــل المتعاق قب

ــتيفاء  ــى اس ــاً عل ــتري موقوف ــى المش ــة إل ــل الملكي ــون نق ــوز أن يك يج
ــن. ــل الثم كام

يجــوز أن يســتبقي البائــع جــزءاً مــن الثمــن كتعويــض عــن فســخ البيــع 
إذا لــم تدفــع جميــع الأقســاط.

وإذا تــم الوفــاء بالثمــن، فــإن انتقــال الملكيــة إلــى المشــتري يعتبــر 
مســتنداً إلــى وقــت البيــع.

3

4

1

2

1-  القانون المدني المصري المادة)430(.
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بيعــة، فلــه أوكســهما أو الربــا« وأن تكون العيــن المباعة مباحــة، وأن تكون 
ــمى،  ــل مس ــة والأج ــاط معلوم ــون الأقس ــه، وأن تك ــا أو وكيل ــن مالكه م
ى  ــمًّ سَ ــلٍ مُّ ــىٰ أَجَ ــنٍ إلَِ ــم بِدَيْ ــوا إذَِا تَدَايَنتُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ ــا أَيُّ ــى: )يَ ــه تعال لقول
مَــهُ  يْنَكُــمْ كَاتِــبٌ بِالْعَــدْلِ وَلَ يَــأْبَ كَاتِــبٌ أَن يَكْتُــبَ كَمَــا عَلَّ فَاكْتُبُــوهُ وَلْيَكْتُــب بَّ
ــهُ  ــسْ مِنْ ــهُ وَلَ يَبْخَ ــهَ رَبَّ ــقِ اللَّ ــقُّ وَلْيَتَّ ــهِ الْحَ ــذِي عَلَيْ ــلِ الَّ ــبْ وَلْيُمْلِ ــهُ فَلْيَكْتُ اللَّ

شَــيْئًا(. 
 ولقصــة بريــرة الثابتــة فــي الصحيحيــن فإنهــا اشــترت نفســها من ســادتها 
بتســع أواق فــي كل عــام أوقيــة، وهــذا هــو بيــع التقســيط ولــم ينكــر النبــي 
صلى الله عليه وسلم ذلــك، بــل أقــره ولــم ينــه عنــه، وإن اشــترتها عائشــة فيمــا بعــد وعجلــت 
الأقســاط. ولقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: مــن أســلف فــي شــيء، فليســلف فــي كيــل 

معلــوم ووزن معلــوم، إلــى أجــل معلــوم«. 
والــرأي الفقهــي الــذي يــرى جــواز البيــع بالتقســيط يــري ان ســبب التحريــم 
إذا وجــدت بيعتيــن فــي بيعــه أم إذا لــم يوجــد ذلــك فــا مانــع. والمثــال علــى 
ــيط  ــل أو بالتقس ــن معج ــه والثم ــف جني ــين أل ــيارة بخمس ــراء س ــك ش ذل
علــى خمــس ســنوات فــا حــرج فــي ذلــك مادامــت هــذه بيعــه وهــذه بيعــه 

أخــري.

الفرع الثاني
 الرأي الفقهي الذي يرى عدم جواز مشروعية البيع بالتقسيط

حيــث أن بيــع التقســيط يشــتمل ســلعة معجلــة وثمــن مؤجــل، ولمــا كان 
ــاً  ــاً تعويض ــن غالب ــي الثم ــادة ف ــه زي ــد يرافق ــان العق ــن زم ــن ع ــل الثم تأجي
للبائــع عــن تأخيــر قبضــه وحرمانــه من اســتثماره فــي الحــال، فإن هــذا النوع 
مــن البيــع لايــزال مثــار بحــث وجــدل بين أهــل العلم مــن حيث المشــروعية، 

نظــراً لمــا فيــه مــن زيــادة فــي الثمــن وربمــا اشــتبهت بالربــا المحــرم.  
ومــن بعــض صــور البيــع بالتقســيط المحــرم فتقول: »إذا اشــترى الإنســان 

)1(

)2(

1-  سورة البقرة الآية )281(
2-  صحيح البخاري في )السلم(، باب )السلم في وزن معلوم(، برقم: 1064.

3- ســـعد الديـــن، عدنـــان محمد ســـليم: )2017( بيـــع التقســـيط وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإســـامي، رســـالة ماجســـتير كلية الشـــريعة 
جامعة دمشـــق ص )4(

)3(
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شــيئا مؤجــاً بأقســاط ثــم باعــه نقــدًا علــى مــن اشــتراه منــه فهــذا يســمى 
بيــع العينــة، وهــو لا يجــوز، لكــن إذا باعــه علــى غيــره فــا بــأس؛ كأن يشــتري 
ــه، أو  ــزوج؛ أو ليوفــي دين ســيارة بالتقســيط ثــم يبيعهــا علــى آخــر نقــدًا؛ ليت
لشــراء ســكن، فــا بــأس فــي ذلــك. أمــا كونــه يشــتري الســيارة أو غيرهــا 
بالتقســيط ثــم يبيعهــا بالنقــد علــى صاحبهــا، فهــذا يســمى العينــة؛ لأنهــا 

حيلــة لأخــذ دراهــم نقــدًا بدراهــم أكثــر منهــا مؤجلــة.«
ويؤكــد مجمــع الفقــه علــى أنــه يصــح البيــع بالتقســيط إلا إذا جــزم العاقــدان 
ــأن  ــل ب ــد والتأجي ــن النق ــردد بي ــع الت ــع م ــع البي ــإن وق ــل. ف ــد أو التأجي بالنق
لــم يحصــل الاتفــاق الجــازم علــى ثمــن واحــد محــدد، فهــو غيــر جائــز شــرعاً، 
وبالتالــي فــا يجــوز القــول فــي العقــد أن البيــع هــو نقــدا بســعر مــا ومؤجــا 
بســعر آخــر، ولا يجــوز شــرعاً، فــي بيــع الأجــل، التنصيــص فــي العقــد علــى 
فوائــد التقســيط، مفصولــة عــن الثمــن الحــال، بحيــث ترتبــط بالأجــل، 
ســواء اتفــق العاقــدان علــى نســبة الفائــدة أم ربطاهــا بالفائــدة الســائدة. 

بعــض أشــكال البيــع بالتقســيط المحرمــة إنــه يشــترط أن تكــون الســلع 
موجــودة لــدى البائــع عنــد البيــع، أمــا إن لــم تكــن الســلع لديــه فيكــون بيــع 
مــا لا يملــك، كمــا يشــترط ألا يقــوم مــن اشــترى الســلع بالتقســيط بيعهــا 

لمــن اشــتريت منــه فــي الأول لأن فــي ذلــك حيلــة.

»الفــرق بيــن البيــع بالتقســيط والبيــع بالربــا، مع العلــم أن التقســيط يحتوي 
علــى فوائــد كالربــا تمامًــا« وفقــا للســائل، فيقــول: »الربــا ليــس بيعًــا وإنمــا 

هــو قــرض بفائــدة والمقتــرض يضمــن القــرض ويضمــن الفائــدة .

وإن هــذه الفائــدة تــزداد وتتضاعــف بالزمــن، فــإذن الربــا ليــس بيعًــا وليــس 
هنــاك فكــرة الســلعة، وإنمــا تجــري علــى النقــد فقــط، أمــا البيــع بالتقســيط 
فهــو بيــع شــيء مبيــع مثــل العقــار، الســيارة، أو نحوهمــا لطــرف آخــر مثــل 
البنــك ، فلمــا دخلــت البضاعــة فــي حيــازة البنــك مثــاً قــام البنــك ببيعهــا إلــى 

)1(

1-  مجمع الفقه الإسلامي المملكة العربية السعودية.
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طــرف آخــر وأن أحــد طرفــي المعقــود عليــه بضاعــة لذلــك انتهــت فكــرة 
الربــا، وبالتالــي فالبيــع بالتقســيط ليــس كالربــا.« 

أما الرأي الذي يرى عدم جواز البيع بالتقسيط فذلك لسببين هما: 
ــي  ــل ف ــيط يتمث ــع بالتقس ــد البي ــي عق ــوي ف ــرط رب ــود ش ــب وج أولًا :يغل
الفوائــد التأخيريــة، فــى حالــة الســداد المتأخــر عــن موعــد القســط.)وذلك 

ــد(. ــد العق ــد يفس ــرط الفاس ــرى أن الش ــذي ي ــرأي ال ــاً لل وفق
ثانيــاً: وجــود اختــاف فــي الثمــن رغــم أن المبيــع واحــد ، فالمبيــع ثمنــه فــي 
البيعــة المعجلــة أقــل مــن البيعــة المؤجلــة وهــذا أي أن الزيــادة فــي الثمــن 
المخصصــة  الزمنيــة  الفتــرة  زادت  وكلمــا  الســداد  فتــرة  طــول  مقابــل 

ــا النســيئة )الأجــل( للســداد زاد الثمــن وهــو بذلــك يشــبه رب

ربا النسيئة : 
الزيــادة فــي الديــن نظيــر التأجيــل، ففــي موطــأ مالــك عَــنْ زَيْــدِ بْــنِ أَسْــلَمَ، 
جُــلِ الْحَــقُّ إلَِــى أَجَــلٍ،  جُــلِ عَلَــى الرَّ ــةِ يَكُــونَ لِلرَّ بَــا فِــي الْجَاهِلِيَّ ــهُ قَــالَ: كَانَ الرِّ أَنَّ
فَــإِذَا حَــلَّ الحــق، قَــالَ: أَتَقْضِــي أَو تُرْبِــي؟ فَــإِنْ قَضَــاه أَخَــذَ منــه، وَإلِاَّ زَادَهُ فِــي 

ــرَ عَنْــهُ الَأجَــلِ.  ــهِ، وَأَخَّ حَقِّ

المطلب الثالث
شروط عقد البيع بالتقسيط وتمييزه عن غيره من العقود

للوقــوف علــى حقيقــة البيــع بالتقســيط ينبغــي معرفــة شــروط عقــد 
البيــع بالتقســيط الــازم توافرهــا فــي العقــد ســواء كانــت هــذه الشــروط 
ــروط  ــن أو الش ــن الطرفي ــاق بي ــب الاتف ــه أو بحس ــب طبيعت ــة بحس لازم

ــا. ــن مخالفته ــوز للطرفي ــا يج ــون ف ــا القان ــي حدده الت
كمــا يلــزم تمييــز عقــد البيــع بالتقســيط عــن غيــره مــن العقــود التي تتشــابه 

بــه ، وتفصيــل ذلــك علــى النحــو التالــي:

)1(

)2(

islamic-finance-sales/16/08/2014/https://arabic.cnn.com/business    -1
2-  الموطأ للأمام مالك. كتاب البيوع باب ما جاء في الربا في الدين )حديث رقم: 1965 (
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الفرع الأول: شروط عقد البيع بالتقسيط.
الفرع الثاني: العقود المشابهة للبيع بالتقسيط.

الفرع الأول
شروط عقد البيع بالتقسيط

ــع  ــازة المبي ــع بالتقســيط عقــد ذو طابــع خــاص، حيــث تنتقــل حي عقــد البي
مــن البائــع إلــى المشــتري رغــم عــدم ســداد المشــتري لكامــل الثمــن ، حيــث 
ــع  ــد البي ــدي وعق ــع التقلي ــد البي ــي عق ــابهة ف ــر متش ــع يعتب ــزام البائ أن الت

ــيط. بالتقس

أمــا التــزام المشــتري بدفــع الثمــن فمختلــف فــي عقد البيــع التقليــدي يكون 
معجــاً وعقــد البيــع بالتقســيط يكــون مؤجــل علــى هيئــة مقــدم جــزء مــن 
الثمــن والباقــي علــى هيئــة أقســاط لذلــك يكــون لعقــد البيــع بالتقســيط 

عــدة شــروط تتناســب مــع طبيعتــه، وهــي كالتالــي:
       أن يكون أجل السداد معلوم.

       أن تكون قيمة الأقساط معلومة.
       تحقق المعاينة النافية للجهالة.

       عدم زيادة الثمن في حالة زيادة فترة السداد.

وتفصيل ذلك على النحو التالي:
1-أن يكون أجل السداد معلوم.

لأن الجهــل بالمــدة يــؤدي إلــى النــزاع كمــا ألا يتحقــق منــه الحكمــة مــن 
مشــروعية البيــع بالتقســيط، وبهــذا يجــب أن يكــون الأجــل معلومــاً لــدي 
كل مــن العاقديــن )البائــع والمشــتري( ، والأصــل أن يتــم تحديــد هــذا الأجل 
بالاتفــاق بيــن الطرفيــن ســواء كان باليــوم، أو الأســبوع، أو الشــهر، أو غيــر 
ذلــك مــا يتفــق عليــه الطرفيــن فــإذا كان أجــل الدفــع مجهولًا فــإن جمهور 

3

4

1

2
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الفقهــاء قــد ذهبــوا إلا أن هــذا يمنــع أن يترتــب عليــه فســاد البيــع.  

2-أن تكون قيمة الأقساط معلومة.
نظــراً لأن البيــع بالتقســيط يدخــل فــي نطــاق بيــوع الأمانــة كبيــع المرابحــة 
والوضيعــة فإنــه يشــترط أن يكــون الثمــن الأول معلومــاً للمشــتري الثانــي 
، لأن المرابحــة بيــع بالثمــن الأول مــع زيــادة ربــح والعلــم بالثمــن الأول 
شــرط لصحــة جميــع البيــوع ، فــإذا لــم يكــن معلومــاً كان البيــع فاســداً إلا أن 
يعلــم فالمجلــس فيختــار إن شــاء فيجــوز أن يتــرك فيبطــل، ووجــه فســاد 
البيــع فــي الحــال هــو جهالــة الثمــن لإن الثمــن للحــال مجهــول أمــا الخيــار 
فــى الرضــا بالبيــع ، لأن الإنســان قــد يرضــي بشــراء شــيء بثمــن يســير ولا 
يرضــي بشــرائه بثمــن كبيــر فــا يتكامــل الرضــا إلا بعــد معرفتــه مقــدار 
الثمــن ، فــإذا لــم يعــرف اختــل رضــاه، وهــذا الاختــال يوجــب الخيــار ، ولــو لــم 

يعلــم حتــى افترقــا عــن المجلــس ؛ بطــل العقــد لتقريــر الفســاد. 

3- تحقق المعاينة النافية للجهالة.
ــة  ــاف وحال ــة بأوص ــم والمعاين ــة العل ــة للجهال ــة النافي ــود بالمعاين المقص
ــة  ــة النافي ــت المعاين ــإذا تم ــراء ، ف ــت الش ــو وق ــا ه ــع كم ــول بالمبي والقب
للجهالــة فيحــرم المشــتري مــن طلــب بطــان البيــع فيمــا بعــد ان تبيــن لــه 

ــع فــي الواقــع. ــه يختلــف عــن المبي ــع المتعاقــد علي أن المبي
لأن بعــض الشــركات التــي تبيع بالتقســيط من خــال المواقــع الإلكترونية 
تقصــر عملهــا علــى التســويق البيــع عــن بعــد دون تحقيــق المعاينــة النافيــة 

. للجهالة 

4-عدم زيادة الثمن في حالة زيادة فترة السداد.
يجــب علــى البائــع فــى البيــع بالتقســيط أن يقتصــر علــى الربــح الــذي جــرت 
بــه العــادة، وألا يســتغل الظــروف الحرجــة للمشــتري لبيعــه بأضعــاف 

)1(

1- الجمال، إبراهيم رفعت: )2005( البيع بالتقسيط دراسة فقهية مقارنة، دار الفكر الجامعي الإسكندرية ص )94(
2-  الكاســـاني: أمـــام علاء الدين أبي بكر مســـعود الكاســـاني، بدائـــع الصنائع في ترتيب الشـــرائع الطبعة الثانيـــة دار الكتاب العربي بيروت لســـنة 

1402هـ -ج )7( ص )319(

)2(
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ــاس  ــرار بالن ــع والإض ــع والطم ــل الجش ــن قبي ــد م ــذا يع ــة ، لأن ه مضاعف
وأكل أموالهــم بالباطــل.  

ــن  ــن بي ــرق الثم ــي ف ــد ف ــيط تزي ــع بالتقس ــركات البي ــض ش ــك لأن بع وذل
ــادة  ــل الزي ــل مقاب ــون الأج ــث يك ــيط بحي ــع بالتقس ــن البي ــل ع ــع العاج البي

ــرة الســداد. فــي فت
فقــد لوحــظ فــي الواقــع العملــي أن بعــض المرابيــن قــد يغالــون فــي فــرق 
الثمــن الآجــل عــن العاجــل مســتغلين ورع النــاس ، أو عــدم معرفتهــم 
بالأســعار، والاحتــكار الــذي قــد يتمتعــون بــه نتيجــة غيــاب المنافســة ، وهنــا 
نــرى أن لا بــأس فــي أن يلجــأ المشــتري إلــى خبيــر أو أكثــر لحســاب المعــدل 
الســنوي أو القيمــة الحاليــة للأقســاط، لأن الباعــة قــد يلجــأون إلــى أســاليب 

ملتويــة قائمــة علــى التمويــه والتضليــل والخــداع. 

الفرع الثاني
العقود المشابهة للبيع بالتقسيط

1-البيع بالتقسيط والإيجار المنتهي بالتمليك:
عقد البيع بالتقسيط:

بعــد ظهــور العديــد مــن صيــغ التمويــل فــي المصارف الإســامية وتشــابه 
ق بيــن هــذه الصيــغ  طريقــة حســابها أصبــح الكثيــر مــن عامــة النــاس لا يُفــرِّ
ــذا  ــن ه ــميات، ولك ــي المس ــا إلا ف ــن بعضه ــف ع ــا لا تختل ه ــبون أنَّ ويحس
ليــس صحيحــاً فــكل صيغــة مختلفــة فــي الاســم لهــا عقودهــا الخاصــة بهــا 
ــارة  ــن الإج ــرق بي ــح الف ــوف يوض ــال س ــذا المق ــة وه ــا المختلف وخصائصه
ــع  ــم البي ــيط يت ــع بالتقس ــيط. البي ــع بالتقس ــن البي ــك وبي ــة بالتملي المنتهي
بالتقســيط أو البيــع إلــى أجــل عــن طريــق تعجيــل تســليم التاجــر للبضاعــة 
ــك  ــواء كان ذل ــة س ــن البضاع ــتري لثم ــع المش ــل دف ــتري وتأجي ــى المش إل
منظــم بدفعــات مجدولــة أم بدفعــة واحــدة محــددة الموعــد واســم البيــع 

)1(

1- أبو سعدة، يسري: )1993( البيع بالتقسيط وأحكامه جامعة الازهر -مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ص )39(.
2-  المصري، رفيق يونس: )1998م( بيع التقسيط، تحليل فقهي واقتصادي، دار القلم بدمشق، الطبعة الثانية ص )120(.

)2(
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ــواء كان  ــابقة س ــات الس ــف بالصف ــع يتص ــى كل بي ــق عل ــيط يطل بالتقس
الثمــن المتفــق عليــه مماثــل لســعر الســوق أو أعلــى أو أقــل. 

الإيجار المنتهي بالتمليك:
ــه أحدهمــا لآخــر ســلعة معينــة مقابــل أجــرة  عقــد بيــن طرفيــن يؤجــر في
معينــة يدفعهــا المســتأجر علــى أقســاط خــال مــدة محــددة، تنتقــل 
بعدهــا ملكيــة الســلعة للمســتأجر عنــد ســداده لآخــر قســط بعقــد جديــد.

 
2-البيع بالتقسيط والتورق:

وتبيّــن الفــارق بيــن بيــن البيــع بالتقســيط ومســألة التــورق بالقــول إن 
البيــع بالتقســيط هــو: »بيــع الســلعة بثمــن مؤجــل، يســدده علــى فتــرات 
ــل؛  ــن مؤج ــلعة بثم ــتري س ــي أن يش ــورق، فه ــألة الت ــا مس ــة، وأم متفرق
ــل  ــل الأج ــا، وإذا ح ــع بثمنه ــن، وينتف ــر الدائ ــى غي ــوق عل ــي الس ــا ف ليبيعه

ــاً.« ــه مؤج ــتراها ب ــذي اش ــا ال ــا ثمنه ــدد لصاحبه س
وتبنــت اللجنــة فــي قضيــة بيــع الســيارات بالتقســيط مثــا مــع خصــم فــي 
قيمــة التقســيط عــن تعجيــل دفــع كامــل المبلــغ بالقــول إن هــذا مــا 
ــد الفقهــاء بمســألة: )ضــع وتعجــل(، وفــي جوازهــا خــاف بيــن  يعــرف عن
ــي  ــب الحنبل ــا للمذه ــك وفق ــماح بذل ــى الس ــة إل ــل اللجن ــم، وتمي ــل العل أه

ــم. ــن القي ــة واب ــن تيمي ــل اب ــه مث ــار فقهائ وآراء كب
وتــورد اللجنــة رأي ابــن القيــم بجــواز ذلــك إذ يقــول: »هــذا عكــس الربــا، 
فــإن الربــا يتضمــن الزيــادة فــي أحــد العوضيــن، فــي مقابلــة الأجــل، وهــذا 
ــل،  ــقوط الأج ــة س ــي مقابل ــوض ف ــض الع ــن بع ــه م ــراءة ذمت ــن ب يتضم
فســقط بعــض العــوض فــي مقابلــة ســقوط بعــض الأجــل، فانتفــع بــه 
كل واحــد منهمــا، ولــم يكــن هنــاك ربًــا لا حقيقــة ولا لغــة ولا عرفًــا.. والذين 
حرمــوا ذلــك قاســوه علــى الربــا، ولا يخفــى الفــرق الواضــح بيــن قولــه: )إمــا 
أن تربــي وإمــا أن تقضــي( وبيــن قولــه )عجــل لــي وأهــب لــك مائــة( فأيــن 

أحدهمــا مــن الآخــر، فــا نــص فــي تحريــم ذلــك ولا إجمــاع.« 

)1(

)2(

1-   مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص) 596(.
2-  الإيجار المنتهي بالتمليك شبكة الألوكة.

3-  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية.

)3(
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3-البيع بالتقسيط والربا )القرض بفائدة(:
»إذا اشــترى الإنســان شــيئا مؤجــاً بأقســاط ثــم باعــه نقــدًا علــى مــن 
اشــتراه منــه فهــذا يســمى بيــع العينــة، وهــو لا يجــوز، لكــن إذا باعــه علــى 
غيــره فــا بــأس؛ كأن يشــتري ســيارة بالتقســيط ثــم يبيعهــا علــى آخــر نقــدًا؛ 
ليتــزوج؛ أو ليوفــي دينــه، أو لشــراء ســكن، فــا بــأس فــي ذلــك. أمــا كونــه 
ــا،  ــى صاحبه ــد عل ــا بالنق ــم يبيعه ــيط ث ــا بالتقس ــيارة أو غيره ــتري الس يش
ــا  ــر منه ــم أكث ــدًا بدراه ــم نق ــذ دراه ــة لأخ ــا حيل ــة؛ لأنه ــمى العين ــذا يس فه

ــة.« مؤجل
ويؤكــد مجمــع الفقــه علــى أنــه يصــح البيــع بالتقســيط إلا إذا جــزم العاقــدان 
ــأن  ــل ب ــد والتأجي ــن النق ــردد بي ــع الت ــع م ــع البي ــإن وق ــل. ف ــد أو التأجي بالنق
لــم يحصــل الاتفــاق الجــازم علــى ثمــن واحــد محــدد، فهــو غيــر جائــز شــرعاً، 
وبالتالــي فــا يجــوز القــول فــي العقــد أن البيــع هــو نقــدا بســعر مــا ومؤجــا 
بســعر آخــر، ولا يجــوز شــرعاً، فــي بيــع الأجــل، التنصيــص فــي العقــد علــى 
فوائــد التقســيط، مفصولــة عــن الثمــن الحــال، بحيــث ترتبــط بالأجــل، 
ســواء اتفــق العاقــدان علــى نســبة الفائــدة أم ربطاهــا بالفائــدة الســائدة .

4-البيع بالتقسيط عن طريق المرابحة:
البيــع بالتقســيط عــن طريــق عقــد المرابحــة ويكــون ذلــك بطريقتيــن 
ــل  ــر والعمي ــن التاج ــم بي ــيطة وتت ــة البس ــى: المرابح ــة الأول ــا: الطريق وهم
بشــكل مباشــر دون تدخل أي وســيط ولها نفس صورة البيع بالتقســيط 
المعتــاد لكــن هنــا يجــب علــى التاجــر ذكــر رأســمال الســلعة ومقــدار الربــح 
ــة  ــة: المرابح ــة الثاني ــة. الطريق ــك البيع ــن تل ــه م ــل علي ــوف يحص ــذي س ال
للآمــر بالشــراء، هــو أن يرغــب شــخصٌ فــي ســلعة معينــة -كســيارة أو 
عقــار أو جهــاز معيــن-؛ فيذهــب إلــى شــخص أو مؤسســة أو مصــرف، 
فيحــدد لــه الســلعة المطلوبــة، ويَعِــدُهُ أن يشــتريها منــه بعــد شــرائه لهــا 

ــه.  بربــح يتفقــان علي

)1(

1- مجمع الفقه الإسلامي المملكة العربية السعودية0
2-  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص) 597(.

)2(
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المبحث الثاني
استخدام التطبيقات الالكترونية للبيع بالتقسيط

للبيــع  الحديثــة  والتطبيقــات  الإلكترونيــة  المواقــع  مــن  الكثيــر  يوجــد 
بالتقســيط أو للائتمــان )الذي يعتبر المحور الرئيســي في عملية التقســيط(
حيــث أن البيــع التقســيط قــد انتشــر وشــاع فــي زماننــاً كثيــراً، وشــمل 
ــع  ــن البائ ــكل م ــح ل ــن مصال ــه م ــا في ــا لم ــا وجليه ــلع دقيقه ــف الس مختل
والمشــتري لا ســيما وقــد نشــأت مؤسســات ومتاجــر عاديــة وإلكترونية، لا 
تبيــع إلا بالتقســيط والأجــل ، وكذلــك المصــارف والبنــوك قــد زاولــت بيــوع 
التقســيط وســاعدت علــى انتشــارها وزيــادة أهميتهــا ، وتجلــى ذلــك بعــدة 
اشــكال، ففــي المصــارف الإســامية هنــاك مــا يســمى بيــع المرابحــة للأمــر 
بالشــراء حيــث يشــترى المصــرف الســلعة بثمــن مؤجــل ويعيــد بيعهــا إلــى 
العميــل بثمــن مقســط، أمــا المصــارف الربويــة تمــارس مــا يســمي البيــع 
الائتمانــي غيــر المباشــر ، ويكــون البنــك فيــه وســيطاً يعطــي قرضــاً بفائــدة. 

المطلــب الأول: أطــراف عقــد البيــع بالتقســيط باســتخدام التطبيقــات 
ــة. الحديث

المطلب الثاني: مراحل البيع بالتقسيط باستخدام التطبيقات الحديثة.
المطلــب الثالــث: ضوابــط عقــد البيــع بالتقســيط باســتخدام التطبيقــات 

الحديثــة.

)1(

1-   سعد الدين ،عدنان محمد سليم. المرجع السابق ص )5(
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المطلب الأول
أطراف عقد البيع بالتقسيط باستخدام التطبيقات الحديثة

ــدة  ــن ع ــة م ــات الحديث ــتخدام التطبيق ــيط باس ــع بالتقس ــد البي ــون عق يتك
أطــراف فالعقــد يتكــون مــن طرفيــن البائــع طــرف أول والمشــتري طــرف 
ثانــي، ولكــن يســاهم فــي تكويــن العقــد عــدة أطــراف مثــل الوســيط بيــن 
الطرفيــن) وســيط عــادي، وســيط إلكترونــي مــن خــال الموقــع إلكترونــي( 
لإن فــي أغلــب العقــود تكــون هنــاك شــركة للتســويق بالعمولــة بالإضافة 
ــي  ــحن الت ــركة الش ــراً ش ــان، وأخي ــركة الائتم ــل ( أو ش ــن )الكفي ــى الضام إل
تقــوم بتوصيــل المبيــع مــن الوســيط الإلكترونــي إلــى المشــتري، وتفصيــل 

ذلــك علــى النحــو التالــي: 
الفرع الأول: البائع.

الفرع الثاني: المشتري.

الفرع الثالث: الوسيط.
الفرع الرابع: الضامن )شركة التقسيط(.

الفرع الخامس : شركة الشحن.

الفرع الأول: البائع.

هــو أحــد أطــراف )الطــرف الأول( عقــد البيــع  )شــخص طبيعــي والغالــب 
أن يكــون شــخص اعتبــاري( الــذي يتبــادل أي نــوع مــن البضائــع أو الخدمــات 

فــي مقابــل المــال. 
وقــد يقــوم البائــع بنفســه بعمليــة تســويق الســلعة المبيعــة أو يلجــأ إلــى 
ــر  ــيط المباش ــع بالتقس ــوم البائ ــد يق ــك ق ــة، كذل ــويق بالعمول ــركة تس ش
ــاط(  ــداد الأقس ــن لس ــر )ضام ــرف أخ ــاك ط ــون هن ــتري ، أو يك ــع المش م
مثــل البنــك الــذي يعطــي بطاقــة ائتمــان أو الشــركات التــي ظهــرت حديثــاً 
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ــخاص.  ــان الأش ــن ضم ــركة تمته ــي ش وه
التزامــات البائــع : )نقــل ملكيــة المبيــع - تســليم المبيــع – ضمــان المبيــع( 
حيــث يلتــزم البائــع أن يقــوم بمــا هــو ضــروري لنقــل الحــق المبيــع إلــى 
المشــتري، وان يكــف عــن أي عمــل مــن شــأنه أن يجعــل نقــل الحــق 

أم عســيراً.  مســتحيلًا 

الفرع الثاني: المشتري.

، يقــوم بشــراء ســلعة ولا  بالتقســيط  البيــع  الثانــي فــي عقــد  الطــرف 
ــاط  ــة أقس ــى هيئ ــل عل ــداد مؤج ــوم بالس ــا يق ــاً وإنم ــن مؤج ــك الثم يمل
ويكــون الســداد أم بشــكل مباشــر مــع البائــع أو مــن خــال شــركة ضمــان 
ويكــون ذلــك فــي حــدود نطــاق مبلــغ معيــن عشــرة الاف جنيــه مثــاً 
يقــوم الشــخص بشــراء ســلعة فــي حــدود هــذا المبلــغ ويســدد الأقســاط 

للشــركة الضامنــة.

الفرع الثالث: الوسيط.

مفهــوم  مــن  مفهومــه  المــال  ســوق  فــي  هو)السمســار(  الوســيط 
الدلالــة )السمســرة( حيــث يتمثــل عمــل الوســيط )السمســار( فــي ســوق 
المــال ببيــع وشــراء والفــرق بينــه وبيــن الــدلال السمســار) العــادي الأوراق 
الماليــة لحســاب المســتثمرين هــو أن محــل عمــل الوســيط )السمســار( 

ــة.  فــي ســوق المــال قاصــر بتــداول الأوراق المالي
ــع بالتقســيط وذلــك عندمــا  ــاك طــرف ثالــث فــي عقــد البي قــد يكــون هن
يتعــذر علــى البائــع عــرض الســلعة والترويــج لعمليــة البيــع لأســباب خاصــة 
ــال  ــن خ ــويق م ــركة تس ــي ش ــل ف ــث يتمث ــرف ثال ــى ط ــأ إل ــك يلج ــه، لذل ب

ــة . ــات حديق ــة أو تطبيق ــع إلكتروني مواق

)1(

1-   القانون المدني المصري المادة )428(.
2-  د. فايز نعيم رضوان، القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2003م، ص 7.

)2(
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وقــد يكــون فــي مقــر الشــركة تتولــى عمليــة عــرض الســلعة والترويــج لهــا 
والاتفــاق مــع المشــتري علــى طريقــة تســليم المبيــع وموعــده، كمــا قــد 
يبحــث عــن شــركة تمويــل وضمــان للمشــتري، وذلــك يكــون عمولــة مــن 

صفقــة البيــع.

الفرع الرابع: الضامن )شركة التقسيط(.

الضمــان: هــو التــزام مكلــف بــأداء مــا وجــب علــى غيــره مــن الحقــوق. 
ــق.  ــه الح ــذي علي ــخص ال ــار الش ــرف إحض ــز التص ــزام جائ ــي الت ــة: ه والكفال

يــن.  فالكفالــة إحضــار المديــن.. والضمــان إحضــار الدَّ
ــة غــرم  ــا، أو كفال ــع بالتقســيط رهنً يجــوز للبائــع أن يشــترط فــي عقــد البي

ــا.  ــن كله ــاط الثم ــى أداء أقس ــتري حت ــا المش وأداء يقدمه
يْــن. فــإذا أحضــر  والكفالــة أدنــى مــن الضمــان؛ لأنهــا متعلقــة بالبــدن لا بالدَّ
الكفيــل المكفــول لصاحــب الحــق فقــد بــرئ منــه، ســواء أوفــاه أو لــم يوفه. 
ولكــن الكفالــة نوعــان أساســيان  :كفالــة إحضــار )كفالــة بالنفــس(، كفالــة 
بالمــال وهــي تكــون بالســداد إذا لــم يســدد المشــتري)المدين الأصلــي( 

وهــي بهــذا تشــبه الضمــان.
والمقصــود بالضامــن مــا تقــوم بــه شــركات ائتمــان تقــدم تســهيلات فــي 
ــن  ــغ معي ــدود مبل ــي ح ــان ف ــة ائتم ــى بطاق ــك يعط ــداد أو بن ــة الس عملي
.وعنــدم يذهــب المشــتري يتــم عمــل عقــد مــع شــركة التقســيط وممكــن 
أن يتــم ذلــك بشــكل إلكترونــي عــن بعــد فيقــوم العميــل بإرســال البيانــات 
ــتعلام  ــوم بالاس ــي تق ــيط وه ــركة التقس ــل لش ــات الدخ ــخصية وبيان الش
عــن ذلــك ؛ ثــم تقــوم بإعطائــه ائتمــان بمبلــغ معيــن ، وهــذا مثــل مــا يقــوم 

بــه البنــك فيعطــي عميــل البنــك ائتمــان وفقــاً لفئــة معينــة .
ولكــن مــا هــو هــدف هــذه الشــركات مــن الضمــان فــي عمليــة البيــع 

)1(

1-  نظام البيع بالتقسيط السعودي المادة )4(
http://www.al-eman.com  -2

3-  هنـــاك أنـــواع أخـــري للكفالة: -الكفالة بالعين: هي الكفالة بتســـليم الشـــيء لمســـتحقه،  ونـــوع أخر-الكفالة بالـــدرك: هي الكفالـــة بأداء ثمن 
المبيـــع وتســـليمه أو بنفـــس البيع إن اســـتحق المبيـــع. جاء في البحـــر الرائق)وهـــذا ضمان الـــدرك، والدرك لغة بفتح وســـكون الراء اســـم من 
أدركـــت الشـــيء ومنه ضمـــان الدرك.واصطلاحا: الرجـــوع بالثمن عند اســـتحقاق المبيع قال النووي أن يضمن للمشـــتري الثمـــن إن خرج المبيع 

مســـتحقا، أو مأخوذ بشـــفعة ،أو معيبـــا، أو ناقصا وزنا ،أو صفـــة. البحر الرائق لابـــن نجيم 217/6.

)2(

)3(
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؟ لتقســيط با
تحصــل شــركة التمويــل أو التقســيط أو البنــوك علــى رســوم عضويــة 
ــبة  ــى نس ــول عل ــى الحص ــة إل ــة بالإضاف ــد العضوي ــدد أو تجدي ــاء الج للعم
ــا  ــذا م ــداد وه ــي الس ــر ف ــن التأخي ــوم ع ــل رس ــراء، وعم ــة ش ــن أي عملي م

ســنقوم بشــرحه فــي الضوابــط.
مــع العلــم أن شــركة التمويــل يقتصــر دورهــا فــي العقــد علــى ضمــان 
المشــتري فــي الســداد أو الســداد نيابــة عنــه فــي حــدود مبلــغ الضمــان ، ثــم 
الرجــوع عليــه بالمطالبــة وفقــاً للأقســاط المتفــق عليــه مــع البائــع. ولكن لا 
تضمــن شــركة التمويــل البائــع أو منتجاتــه وإنمــا تضمــن ســداد المشــتري، 
لأن شــركة التقســيط تقــوم بالاتفــاق مــع مجموعــة مــن التجــار أو أصحــاب 

الشــركات تســتقبل عملائهــا وتعتمــد التطبيــق أو بطاقــة الائتمــان.
فالتضامــن لا يفتــرض بيــن الكفيــل والمديــن فـــي الكفالـــة المدنيــة إلا إذا 
ورد نــص بذلــك وهــذا مــا جــاءت بــه المــادة 279 مدنــي مصــري وأمــا فــي 
كفالــة الـــدين التجــاري فالأصــل أن التضامن مفتــرض بيــن الملتزمين بدين 
تجــاري مــا لــم ينــص القانــون أو الاتفــاق علــى غيــر ذلــك )المــادة 1/47 تجــارة 
ــدين تجــاري،  ــة تعــدد الكفــاء بـ مصــري( ويســري حكــم التضامــن فــي حال
وقــد ورد نــص المــادة1/779 أن كفالــة الديــن التجــاري تخضــع للقانــون 
المدني)بمعنــى أنهـــم غيــر متضامنيــن لأن التضامــن غيــر مفتــرض فــي 
ــي  ــادة 279 مدن ــون، )الم ــي القان ــص ف ــاق أو ن ــة إلا باتف ــات المدني المعام

ــري.  مص

الفرع الخامس : شركة الشحن.

المقصــود بــه شــركات تقــوم بتوصيــل الشــيء المبيــع  وتقــوم شــركة 
الشــحن بتســلم الشــحنة مــن البائــع أو الوكيــل أو الوســيط بالبيــع وذلــك 
لــي تصــل الشــحنة بأمــان إلــى المشــتري، وأفضــل طريقــة لتحقيــق ذلــك. 
ــة.  وقــد يشــمل الثمــن مقابــل الشــحن وقــد تكــون هنــاك رســوم إضافي

1- أبو مشايخ، سعاد توفيق سليمان)2006( عقد الكفالة المدنية والآثار المترتبة عليه. رسالة ماجستير. جامعة النجاح. فلسطين. ص)44(.

)1(
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أمــا مــا يتعلــق بالمســؤولية عــن المبيــع مــن حيــث جودتــه أو ضمانــه فغيــر 
داخــل فــي مســؤولية شــركة الشــحن. ولكــن التــزام شــركة الشــحن يكــون 
فــي توصيــل المبيــع خــال المــدة المتفــق عليهــا، وعــدم حصــول أي ضــرر 

ناتــج عــن الشــحن كســوء التخزيــن أو الكســر أو غيــر ذلــك.

المطلب الثاني
مراحل البيع بالتقسيط باستخدام التطبيقات الحديثة

تمــر عمليــة البيــع بالتقســيط بعــدة مراحــل ، مرحلــة المفاوضــات الســابقة 
بالتقســيط  البيــع  التعاقــد علــى  ثــم مرحلــة   ، العقد)الفــرع الأول(  علــى 
ســداد  مرحلــة  وأخيــراً  الثانــي(،  الحديثة)الفــرع  التطبيقــات  باســتخدام 

الأقســاط )الفــرع الثالــث( . وتفصيــل ذلــك علــى النحــو التالــي:
الفرع الأول: مرحلة المفاوضات السابقة على العقد.

الفــرع الثانــي: مرحلــة التعاقــد على البيــع بالتقســيط باســتخدام التطبيقات 
الحديثة.

الفرع الثالث: مرحلة سداد الأقساط.

الفرع الأول
مرحلة المفاوضات السابقة على العقد

مرحلــة المفاوضــة : هــي تقــوم علــى المناقشــة بهــدف الوصــول إلــى 
اتفــاق مشــترك بيــن الأطــراف لتحقيــق حــل متفــق عليــه لحمايــة مصالــح 

ــاف.  ــن خ ــا م ــا بينهم ــل م ــن وح المتعاقدي
وهــي تكــون بعــد المعاينــة )النافيــة للجهالــة بحيــث تشــمل العلــم بأوصاف 
المبيــع( وقــد يحــدث مــا يكــون بــدلًا عــن المعاينــة، ولكــن لا يقــوم مقامهــا 

)1(

1-    الحسن، حسن)1993(. التفاوض والعلاقات العامة. بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ص)11(.



269

)كمشــاهدة صــورة فوتوغرافيــة – أو مقطــع فيديــو( فذلــك لا يحقــق 
المعاينــة النافيــة للجهالــة، ولكــن قــد تكــون كافيــة لاختيــار المشــتري 

ــع. للمبي
ــة أو  ــور الجوهري ــعره والأم ــه وس ــع وبيانات ــاف المبي ــم بأوص ــك العل وكذل
ــات  ــى البيان ــتري عل ــول المش ــد حص ــك، وبع ــر ذل ــتخدام وغي ــة الاس طريق

ــد. ــي التعاق ــول ف ــه للدخ ــم يدفع ــة ل اللازم
وهنــا تبــدأ مرحلــة التفــاوض وقــد تحــدث بيــن المشــتري والبائــع )فــي حالــة 
التقســيط المباشــر(، وقــد يحــدث بيــن المشــتري والوســيط أو شــركة 

ــيط. التقس

الفرع الثاني
مرحلة التعاقد على البيع بالتقسيط باستخدام التطبيقات الحديثة

ــد  ــة التعاق ــي مرحل ــيط ه ــع التقس ــد البي ــل عق ــن مراح ــة م ــة الثاني المرحل
ــة، وهــي تكــون بعــد  ــع بالتقســيط باســتخدام التطبيقــات الحديث ــى البي عل
ــه  ــل في ــع ولا يدخ ــتري والبائ ــن المش ــون بي ــد يك ــاوض، والعق ــة التف مرحل
ــن(  ــداد الثم ــة س ــي مهم ــل ف ــن تدخ ــيط )ولك ــركة التقس ــيط أو ش الوس
ويتــم الاتفــاق فــي العقــد علــى تســليم المبيــع وإجمالــي الثمــن وقيمــة 
ــن  ــل الثم ــتلم كام ــد اس ــع ق ــون البائ ــا يك ــاط، وهن ــدد الأقس ــط وع القس

ــيط . ــركة التقس ــن ش م
حيــث ينبغــي أن يكــون الحــق محــدد المقــدار وغيــر متنــازع فــي مقــداره ،أمــا 
إذا كان متنــازع عليــه فــا يمكــن تنفيــذه جبــراً ، إذ يجــب حســم النــزاع المتعلق 
بمقــداره بــداءة وقبــل الشــروع فــي تنفيــذه ، كمــا أنــه يجــب أن يكــون حــق 
الدائــن مســتحق الأداء ، حيــث لا يمكــن إجبــار المديــن بالوفــاء إلا إذا كان مــا 
يلتــزم بــه مســتحق الأداء ، وبالتالــي إذا كان أجــل الوفــاء لــم يحــل، فــا تنفيــذ 

علــى المديــن. 
 ويكــون البائــع مســؤول عــن عقــد البيــع بالتقســيط بالالتزامــات المقــررة 

)1(

1-   الدوري، عدنان طه)2016( أحكام الالتزام والإثبات في القانون المدني الليبي. ص)16(.
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عــن عقــد البيــع التقليــدي )تســليم المبيــع - كالالتــزام بالضمــان – وضمــان 
عــدم الاســتحقاق والتعــرض المــادي والقانونــي- وغيرهــا مــن الالتزامــات 

المقــررة قانونــاً أو إتفاقــاً(.

الفرع الثالث
مرحلة سداد الأقساط

ــي  ــيط ه ــع التقس ــد البي ــل عق ــن مراح ــرة م ــة والأخي ــة الثالث ــي المرحل وه
ــة،  ــات الحديث ــتخدام التطبيق ــيط باس ــع بالتقس ــى البي ــد عل ــة التعاق مرحل
وهــي تكــون بعــد مرحلــة التفــاوض، وبعــد مرحلــة التعاقــد علــى البيــع 

بالتقســيط باســتخدام التطبيقــات الحديثــة.
لقــد ســبق ذكــر أن شــركة التقســيط هــي التــي تقــوم بســداد كامــل الثمــن 
)فهــي تدخــل فــي العقــد بمهمــة ســداد كامــل الثمن نيابــة عن المشــتري(
وهنــاك ينشــا التــزام بيــن المشــتري وشــركة التقســيط بســداد كامــل 
الأقســاط وبعــد إنهــاء عمليــة الســداد يرجــع رصيــد الائتمــان كامــل لعميل 
شــركة التقســيط، بــل يمكــن أن يتــم رفــع حــد الائتمــان للعميــل الــذي 
ــط. ــا للقس ــق عليه ــة المتف ــد والقيم ــاً للمواعي ــداد وفق ــي الس ــب ف يواظ
فيجــب تنفيــذ العقــد طبقــاً لمــا اشــتمل عليــه وبطريقــة تتفــق مــع مــا 
ــه،  ــا ورد في ــد بم ــزام المتعاق ــى إل ــد عل ــر العق ــة، لا يقتص ــن الني ــه حس يوجب
ولكــن يتنــازل ايضــا مــا هــو مــن مســتلزماته، وفقــاً للقانــون ،والعــرف 

والعدالــة بحســب طبيعــة الالتــزام. 

المطلب الثالث
ضوابط البيع بالتقسيط باستخدام التطبيقات الحديثة

يوجــد مجموعــة مــن ضوابــط البيــع بالتقســيط باســتخدام التطبيقــات 

)1(

1-   القانون المدني المصري المادة )148(
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الحديثــة ؛ الضوابــط المتعلقــة بالبائع)الفــرع الأول(،الضوابــط المتعلقــة 
بالضامن)الفــرع  المتعلقــة  الثاني(،الضوابــط  بالمشــتري)الفرع 
الثالث(،الضوابــط المتعلقــة بشــركة الشــحن) الفــرع الرابــع( ،الضوابــط 
ــي: ــو التال ــى النح ــك عل ــل ذل ــس( وتفصي ــيط)الفرع الخام ــة بالوس المتعلق

الفرع الأول: الضوابط المتعلقة بالبائع.
الفرع الثاني: الضوابط المتعلقة بالمشتري.
الفرع الثالث: الضوابط المتعلقة بالضامن.

الفرع الرابع: الضوابط المتعلقة بشركة الشحن.
الفرع الخامس: الضوابط المتعلقة بالوسيط.

الفرع الأول
الضوابط المتعلقة بالبائع

يوجــد التزامــات علــى البائــع وفقــاً للقواعــد العامــة )نقــل الملكيــة - تســليم 
ــتحقاق  ــرض والاس ــدم التع ــان ع ــة – ضم ــوب الخفي ــان العي ــع – ضم المبي
-الإفصــاح للمشــتري عــن بيانــات المبيــع وأوصافــه الأساســية( وهــذه هــي 

الالتزامــات الأساســية وفقــاً للقواعــد العامــة فــي عقــد البيــع التقليــدي.
وفقــاً لنــص المــادة )419( مــن القانــون المدنــي المصــري التــي تنــص علــى 

أن: 
ــم  ــر العل ــاً، ويعتب ــاً كافي ــع علم ــاً بالمبي ــتري عالم ــون المش ــب أن يك           يج
كافيــاً إذا اشــتمل العقــد علــى بيــان المبيــع وأوصافه الأساســية بيانــاً يمكن 

مــن تعرفــه .
          وإذا ذكــر فــي عقــد البيــع أن المشــتري عالــم بالمبيــع .ســقط حقــه فــي 

طلــب إبطــال البيــع بدعــوى عــدم علمــه بــه إلا إذا ثبــت تدليــس البائــع(. 

أمــا فــي عقــد البيــع بالتقســيط فتــزداد بعــض الالتزامــات علــى عاتــق البائــع 
بحســب طبيعــة عقــد البيع بالتقســيط مثــل تحديــد الثمن الإجمالــي وقيمة 

1

2
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المقــدم مــن الثمــن وقيمــة القســط وعــدد الأقســاط وينبغــي أن يوضــح 
ــل  ــل مح ــع يح ــتري)حيث أن البائ ــة  للمش ــوم الخدم ــل ورس ــة التفاصي كاف

شــركة التقســيط فــي ذلــك(.
حقوق البائع في البيع بالتقسيط:

         يحق للبائع تأخير نقل الملكية لحين استيفاء كامل الثمن. 
          يحــق للبائــع أن يســتبقي جــزءاً مــن الثمــن تعويضــاً لــه عــن فســخ البيــع 

إذا لــم تدفــع جميع الأقســاط.
ــاً  ــر فع ــة أو التغري ــائل الاحتيالي ــتخدام الوس ــع اس ــى البائ ــر عل ــن يحظ ولك
ــى  ــى، ولكن ــت عل ــه أن ــذي تعرض ــتري ال ــع للمش ــول البائ ــه ق ــولًا ، ومن أو ق
ســأفضلك علــى مــن عــرض هــذا الثمــن، وكذلــك إعــان البائع عــن أوصاف 

فــي ســلعة غيــر موجــودة فيهــا. 

الفرع الثاني
الضوابط المتعلقة بالمشتري

يوجــد التزامــات علــى المشــتري وفقــاً للقواعــد العامــة أهمهــا )دفــع الثمن 
ــات  ــي الالتزام ــذه ه ــجيل ( وه ــوم التس ــع ورس ــد البي ــات عق ــل نفق - تحم

الأساســية وفقــاً للقواعــد العامــة فــي عقــد البيــع التقليــدي.

ولكن يضاف لذلك التزامات في عقد البيع بالتقسيط:

1

)1(

1-   عبـــد المجيـــد، خالـــد الســـيد )2017( مصـــادر الالتـــزام فـــي الفقـــه الإســـامي والأنظمـــة الســـعودية. دار الكتـــاب الجامعي. الطبعـــة الأولى 
.)83 1438ص)

2

الشــخصية  بالبيانــات  المتعلقــة  الحقيقيــة  البيانــات  عــن  الإفصــاح 
التقســيط(. شــركة  مــع  )التــزام  الدخــل  وبيانــات 

ــركة  ــع ش ــزام م ــا )الت ــي مواعيده ــاط ف ــل الأقس ــداد كام ــزام بس الالت
التقســيط(.

فــي حالــة كانــت نفقــات الشــحن خارجــة عــن صفقــة البيــع ، يلتــزم 
المشــتري ســداد قيمــة نقــل المبيــع )التــزام لشــركة الشــحن(

1

2

3
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حقوق المشتري:
ــادة )430(  ــي الم ــيط ف ــع بالتقس ــري البي ــي المص ــون المدن ــم القان ــد نظ لق

التــي تنــص علــى: 
        وإذا تــم الوفــاء بالثمــن، فــإن انتقــال الملكيــة إلــى المشــتري يعتبــر 

مســتنداً إلــى وقــت البيــع(.
ونجــد أن النظــام الســعودي )نظــام البيــع بالتقســيط( قــد جــاء ببعــض 

الضوابــط للالتزامــات المشــتري فــي الســداد بالأقســاط:

الفرع الثالث
الضوابط المتعلقة بالضامن )شركة التقسيط(

ــولا  ــراف فل ــم الأط ــر أه ــيط يعتب ــع بالتقس ــد البي ــي عق ــث ف ــرف الثال الط
وجــوده مــا تمــت عمليــة البيــع فالمشــتري لا يملــك الثمــن المعجــل والبائــع 
يرفــض التقســيط المباشــر مــع المشــتري لذلــك ينبغــي المحافظــة علــى 
بيانــات العمــاء وإعطائهــم مخالصــة بعــد الســداد، وعــدم الحصــول علــى 

فوائــد غيــر قانونيــة.

3

تــؤدى الأقســاط فــي محــل إقامــة البائــع المبيــن فــي عقــد البيــع، مــا 
لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك. وفــي حالــة القيــام بتحصيــل الأقســاط فــي 
ــة.  ــات إضافي ــي مصروف ــع تقاض ــوز للبائ ــتري لا يج ــة المش ــل إقام مح

تعــد المخالصــة عــن القســط مخالصــة عــن الأقســاط الســابقة عليــه 
مــا لــم يتفــق علــى خــاف ذلــك.

لا يجــوز لأحــد مــن طرفــي العقــد المطالبــة بفســخ عقــد البيــع إذا لــم 
يــؤد المشــتري قســطًا واحــدًا مــن أقســاط الثمــن المتفــق عليــه متــى 
ــى  ــاق عل ــم الاتف ــه، وت ــن التزامات ــر م ــزء الأكب ــذ الج ــام بتنفي ــه ق ــن أن تبي

ذلــك صراحــة فــي العقــد.
لا يكــون الاتفــاق علــى حلــول باقــي الثمــن نافــذًا، إلا إذا تخلف المشــتري 

عــن دفــع قســطين متتاليــن علــى الأقل. 

1

2

3

4
)1(

1-   نظام البيع بالتقسيط السعودي المواد )6، 7، 8(
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ــي تنــص  لقــد نظــم القانــون المدنــي المصــري ذلــك فــي المــادة )458( الت
علــى: 

)لا حــق للبائــع فــي الفوائــد القانونيــة عــن الثمــن إلا أعــذر المشــتري أو إذا 
ســلم الشــيء المبيــع وكان هــذا الشــيء قابــاً أن ينتــج ثمــرات أو إيــرادات 

أخــرى ، هــذا مــا لــم يوجــد اتفــاق أو عــرف يقضــي بغيــره(.
ــد  ــي عق ــل ف ــن أو الكفي ــي الضام ــر ه ــيط تعتب ــل أو التقس ــركة التموي ش
البيــع بالتقســيط ، الــذي لــو وجــده فــي العقــد لمــا قبــل البائــع بعمليــة البيــع 

ولا أقــدم المشــتري عليهــا.
فهــو ليــس طرفــاً مباشــراً فــي العقــد، ولكنــه يحــل محــل البائــع فــي ســداد 

الثمــن المعجــل ثــم يقــوم باســتيفائه مؤجــاً.
ويجــوز لشــركة التقســيط أو التمويــل أن تســتوفي جــزءاً من الثمن بشــكل 

مقــدم. كمــا أجــز ذلــك المنظم الســعودي :
أ - للبائــع أن يســتوفي مبلغًــا لا يقــل عــن )20% ( مــن ثمــن الســلعة المبيعــة 

بالتقســيط عنــد تســليم المبيــع.
ب - إذا قــدم المشــتري رهنًــا أو كفالــة غــرم وأداء، تخفض النســبة المقدمة 

بحســب الاتفاق. 

الفرع الرابع
الضوابط المتعلقة بشركة الشحن

تقــوم شــركة الشــحن بتســلم الشــحنة مــن البائــع أو الوكيــل أو الوســيط 
بالبيــع وذلــك لــي تقــوم بتوصيــل الشــحنة بحالــة ســليمة إلــى المشــتري، 

وفقــاً للموعــد المتفــق عليــه. 
ولكــن التــزام شــركة الشــحن يكــون فــي توصيــل المبيــع خــال المــدة 
المتفــق عليهــا، وعــدم حصــول أي ضــرر ناتــج عــن الشــحن كســوء التخزيــن 

ــك. ــر ذل ــر أو غي أو الكس
حيــث تقــوم شــركات خدمــات الشــحن بالعمــل كوسٌــيط فــى التجــارة 

)1(

1-  نظام البيع بالتقسيط السعودي المادة )5(
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الدولٌيــة والداخليــة بمــا يؤثــر حركــة البضائــع لتوصٌلهــا بكفــاءة عالٌيــة، تقــوم 
طــرٌق  عــن  الإلكترونيــة  التجــارة  باســتخدام  الشــحن  خدمــات  شــركات 
الإنترنــت والأنظمــة الحدٌثــة للســماح بالتتبــع البضائــع عــن بعــد. وهــذه 
المهــام ســاعدات كثـٌـرا فً تنشٌــط حركــة التجــارة المصــرٌة وخاصــة ان تواجد 
مثــل هــذه الشــركات أصبــح عرفــا دولٌيــا ٌيعتمــد علٌيــه كل مــن المصدريــن 

ــم.  ــاء العال ــع انح ــى جمٌي ــتوردين ف والمس

الفرع الخامس
الضوابط المتعلقة بالوسيط

مفهــوم  مــن  مفهومــه  المــال  ســوق  فــي  هو)السمســار(  الوســيط 
الدلالــة )السمســرة( حيــث يتمثــل عمــل الوســيط )السمســار( فــي ســوق 
المــال ببيــع وشــراء والفــرق بينــه وبيــن الــدلال السمســار( العــادي الأوراق 
الماليــة لحســاب المســتثمرين هــو أن محــل عمــل الوســيط )السمســار( 

ــة .  فــي ســوق المــال قاصــر بتــداول الأوراق المالي
يقــوم الوســيط بعملية التســويق من خــال مواقع إلكترونيــة أو تطبيقات 
حديقــة .وعليــه أن يقوم بذلك وإعطاء المشــتري بيانــات صحيحيه وواقعية 
عــن المبيــع والثمــن، وألا يترتــب علــى البيع حــدوث غبن للمشــتري، أو وجود 

عجــز أو زيــادة فــي المبيــع وإلا كان مــن حــق البائــع طلب فســخ العقد.
وفقــاً لنــص المــادة )434( مــن القانــون المدنــي المصــري التــي تنــص علــى: 
)إذا وجــد فــى المبيــع عجــزاً أو زيــادة ، فــان حــق المشــترى فــى طلــب إنقاص 
ــة الثمــن  الثمــن أو فــى طلــب فســخ العقــد وحــق البائــع فــى طلــب تكمل
يســقط كل منهمــا بالتقــادم إذا انقضــت ســنة مــن وقــت تســليم المبيــع 

تســليماً فعليــاً(.
لذلــك ينبغــي علــى الوســيط عــدم المبالغــة فــي أوصــاف المبيع علــى خلاف 
الحقيقــة، كمــا هنــاك التــزام عليــه باعتبــاره وكيــاً عــن البائــع فــي عقــد البيــع 

بالإفصــاح عــن البيانــات الجوهريــة للمبيع.

)1(

1- حســـن، شـــهٌرة إبراهٌيم)2020( دور شـــركات خدمات الشـــحن الدولً لخلق مٌزة تنافسية للشـــركات الصناعة مجلة الدراســـات المالية والتجارية 
ص)203(. العدد)3( 

2- رضوان، فايز نعيم )2003( القانون التجاري، دار النهضة العربية. القاهرة ص)7(.

)2(
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الخاتمة

لقــد انتشــر فــي الفترة الأخيــرة عقد البيع بالتقســيط باســتخدام التطبيقات 
الحديثــة وذلــك لعــدة أســباب منهــا كثــرة الأغــراض التــي يحتــاج الأشــخاص 
إليهــا ولا يملكــون ثمــن هــذه الأغــراض بشــكل نقــدي، بالإضافــة إلــى 
كثــرة الإعلانــات التــي تعــرض الأغــراض والوحــدات الســكنية بــدون مقــدم 
وأقســاط وتســهيلات فــي الســداد، وذلــك لجــذب عــدد أكبــر مــن العملاء.
ذلــك انتشــرت شــركات تمويــل تضمــن عمليــة الســداد بمــا يحقــق مصلحــة 
ــق  ــك يحق ــل، وكذل ــكل كام ــلعة بش ــن الس ــك ثم ــذي لا يمل ــتري ال للمش

مصلحــة للبائــع مــن ضمــان للأقســاط.

النافيــة للجهالــة وكذلــك  البيــع قــد لا تضمــن المعاينــة  ولكــن عمليــة 
لا تتضمــن التســليم فربمــا شــركة شــحن تكــون هــي المســؤولة عــن 
التوصيــل ووجــود شــركة تمويــل تضمــن عمليــة البيــع بالتقســيط فعقــد 
البيــع لا يقتصــر فقــط علــى البائــع والمشــتري، بــل يشــمل أشــخاص أخــرى.
كمــا أن عقــد البيــع بالتقســيط غالبــاً مــا يتضمــن زيــادة فــي الثمــن المؤجــل 
ــى  ــة إل ــن، بالإضاف ــل زاد الثم ــا زاد الأج ــه كلم ــل إن ــل ، ب ــن المعج ــن الثم ع

وجــود فوائــد تأخيريــة عــن التأخيــر فــي الســداد.

لذلــك كان واجبــاً وضــع الضوابــط الشــرعية والقانونيــة التــي تجعــل البيــع 
بالتقســيط صحيحــاً ومنتجــاً لآثــاره ، ومحققــاً لمصلحــة البائع والمشــتري بما 
يحقــق النفــع العــام فــي المجتمــع الــذي يعتبــر مــن أهــم مقاصــد الشــريعة 

الإســامية.
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أولًا: النتائج:

ثانياً: التوصيات:

عقــد البيــع بالتقســيط عقــد مختلــط الشــق الــذي يتعلــق بالبائــع تجــاري 
والشــق الــذي يتعلــق بالمســتهلك مدنــي.

عقــد البيــع بالتقســيط عقــد ائتمانــي يقــوم علــى الوفــاء بثمــن المبيــع 
مؤجــل علــى هيئــة أقســاط تدفــع حســب القيمــة وعــدد الأقســاط 

ــه . ــق علي المتف
ســبب وجــود خــاف حــول مشــروعية البيــع بالتقســيط هــو زيــادة 
ــود  ــتراط وج ــى اش ــة إل ــل ، بالإضاف ــل والمؤج ــع المعج ــن البي ــن بي الثم

فوائــد تأخيريــة علــى الســداد المتأخــر.
ــة حتــى يقــوم المشــتري بســداد كامــل  ــر نقــل الملكي يجــوز للبائــع تأخي

الثمــن.
يحــق للبائــع أن يســتبقي جــزءاً مــن الثمــن تعويضــاً لــه عــن فســخ البيــع 

إذا لــم تدفــع جميــع الأقســاط.
لا يجــوز تســمية عقــد البيــع بالتقســيط إيجــاراً حتــى ولــو اتفــق الطرفيــن 

علــى ذلــك. 
البديــل المشــروع للبيــع بالتقســيط هــو التقســيط المباشــر بيــن البائــع 

والمشــتري دون فوائــد تأخيريــة.
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نهيــب بالمشــرع تعديــل أحــكام القانــون رقــم 100لســنة 1957م في شــأن 
بعــض البيــوع التجاريــة، والــذي ينظــم عمليــة البيــع بالتقســيط مــن 

ــة. ــع الإلكتروني ــات والمواق ــال التطبيق خ
ــادة  ــن زي ــذي يتضم ــاري ال ــيط التج ــن التقس ــروعة ع ــل مش ــود بدائ وج
فــي الســعر وفوائــد علــى التأخيــر فــي الســداد كالتقســيط المباشــر أو 

ــي. ــيط التعاون التقس
الرقابــة التكنولوجيــة والقانونية على اســتخدام التكنولوجيــا والتطبيقات 

الحديثــة فــي عمليــة البيع بالتقســيط أو التمويل الاســتهلاكي.
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